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السياسة ا7الية في ليبيا

تهàتم أغàلب اàeوارات وا,àناقàشات ا,àهمة فàي عàلم ا>قàتصاد الàكلي - فàي الàوقàت اàeاضàر - àöناقàشة الàعUقàة بwà ا>نàفاق 
الààعام واdيààرادات الààعامààة. هààذه الààعUقààة قààد خààلقت اهààتمامààا رئيسààيا لààلحكومààة ولààصناع الààقرار عààلى حààد سààواء. وقààد 
اصàبحت الàبحوث التجàريàبية الàتي اجàريàت عàلى دراسàة الàعUقàات الàتبادلàية بwà ا>نàفاق واdيàرادات الàعامàة عàلى درجàة 
عàالàية مàن اdهàمية مàنذ أن اصàبحت اàeكومàات سàواء كàانàت نàامàية أو مàتقدمàة اقàتصاديàا تàعانàي مàن عجàز مàالàي مسàتمر 

والسبب في ذلك أن هذه العUقة لها تأثير على العجز ا,الي.  
تààأتààي أهààم السààياسààية ا,ààالààية الààصحيحة مààن حààقيقة أنààها تààدعààم اسààتقرار اdسààعار وا®ààافààظة عààلى الààنمو فààي الààتوظààف 
وا>نàتاج. عàند مàناقàشة السàياسàات ا>قàتصادى عàلى ا,سàتوى الàكلي، تàعتبر السàياسàة ا,àالàية أداة فàي غàأيàة اdهàمية والàتي 
≤àكن اسàتخدامàها للحàد مàن الàتقلبات قàصيرة اdجàل فàي اKنàتاج والàعمالàة, عUàوة عàلى ذلàك، فàإنàه ≤àكن أن تسàتخدم 

هàذه ا>داة أيàضا Kعàادة ا>قàتصاد إلàى مسàتويàات ا®àتملة. لàذلàك،فàان الàفهم الàعميق لàلعUقàة بwà اKنàفاق واKيàرادات 
الàعامàة يàعتبر شàئ أسàاسàي فàي تàقييم مàدى فàعالàية ا>سàتراتàيجية اàeكومàية فàي إدارة مàواردهàا ا>قàتصاديàة. نàظرا dهàمية 
هàذه الàقضية فàي ا>قàتصاد الàعام. خàصوصàا اàDاه الàعUقàة السàببية لàه آثàار حàاسàمة بàالنسàبة العجàز ا,àالàي، فàإن هàناك عàدد 
كàثير مàن اdبàحاث الàتي تàنأولàة دراسàة الàعUقàة بwà اKيàرادات الàعامàة والàنفقات خUàل الàعقود الàقليلة ا,àاضàية. فàي الàواقàع 
أن اdزمàات ا>قàتصاديàة اàeالàية قàد اظهàرت مàدى سàوء إدارة السàياسàات ا,àالàية الàتي تàشكل خàطرا عàلى رفàاهàية اàïتمع 
كàما أنàها اثàبتت مàدى فàعالàية السàياسàات ا,àالàية فàي عàمليات الàتنمية ا>قàتصاديàة. امàا مàن نàاحàية الàنظريàة الàكينزيàة فàأنàها 

تàؤكàد عàلى أن لUàنàفاق الàعام دور حàيوي فàي ا>قàتصاد وهàو محàرك الàتنمية ا>قàتصاديàة فàي كàل قàطاع مàن قàطاعàات 
ا>قàتصاد والàتي تàعمل عàلى Eسwà مسàتوى ا,عيشàي لàلمجتمع. وعàند الàنظر إلàى ا>قàتصاد الàليبي فàانàنا نUàحàظ أن 
السàياسàة ا,àالàية > àEتل مàكانàتها الàطبيعية بàالàرغàم مàن اعàتماد ا>قàتصاد عàلى ا>نàفاق الàعام فàي àóويàل كàافàة بàرامàجها 
ومàشاريàعها الàعامàة والسàبب فàي ذلàك رàöا يàعود إلàى اعàتماد اàeكومàة عàلى الàنفط اàBام كàمورد رئيسàي لàتزويàد ا,àوازنàة 

العامة ا>مر الذي انعكس في ضعف السياسة ا,الية في البUد.  

أبو بكر خليفة دلعاب  
كلية اYقتصاد واHعامIت 

جامعة العلوم اZسIمية اHاليزية
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جدول ۱: اdيرادات والنفقات اeكومية لعدة سنوات مختارة ( مليون دينار ليبي) 

ا,صدر: بنك ليبيا ا,ركزي، التقارير السنوية 

بàشكل عàام، فàإن الهàدف مàن اسàتخدام ا,àوازنàة الàعامàة فàي لàيبيا هàو مàن اجàل تàعزيàز وàEقيق اdهàداف ا>قàتصاديàة وذلàك 

مàن خUàل تàوجàيه اKنàفاق الàعام نàحو بàناء الàبنية الàتحتية والàتعليم والàرعàأيàة الàصحية واKسàكان لàزيàادة مàعيارا,سàتوى 
ا,عيشàي فàي الàدولàة. وبàالàنطر إلàى حجàم ونسàبة الàتفقات اàeكومàية الàليبية فàانàنا نUàحàظ أنàها àóثل مàكون اسàاسàي مàن 
الàناœ ا®àلي ا>جàمالàي, حàيث أنàها بàلغت فàي ا,àتوسàط حàوالàي ۳۳٪ مàن الàناÕ ا®àلي ا>جàمالàي خUàل الàعقود ا,àاضàية, 
وعàند مàقارنàتها مàابwà عàام ۱۹٦۲ إلàى ۲۰۰۷ نUàحàظ بàوضàوح أنàها بàداءت بحجàم ۳۷ مàليون وانتهàت بحجàم ۳۰۸۸۳ 

مليون في السنة ا,الية لعام ۲۰۰۷.  
الààسجUت اààeكومààية لààلميزانààيات الààسنويààة ا,ààتعاقààبة أظهààرت أن هààناك ارتààفاع فààي حجààم اKنààفاق عààلى اdنشààطة 
ا>قàتصاديàة والàرفàاه ا>جàتماعàي وا>سàكان وبàناء الàبنية الàتحتية وجàميعا تهàدف إلàى Eسwà نàوعàية ا,àعيشة لàلمواطàن. 
كàذلàك الàزيàادة فàي حجàم الàنفقات اàaاريàة خUàل تàلك الàفترة وا,àتمثلة فàي زيàادة فàي الàرواتàب الàتي تàشكل جàزء كàبيرا 

مàن ا,àوازنàة الàعامàة لàلدولàة ادي الàي زيàادة مàعد>ت ا>نàفاق الàعام. ومàع ذلàك، فàإن اKيàرادات الàعامàة تàعتبر غàير مàسأيàرة 
لàDUàاهàات الàدوريàة بسàبب اعàتمادهàا عàلى عàائàدات الàنفط وأسàعار الàنفط. مàن نàاحàية أخàرى، كàما ≤àكن أن مUàحàضة أن 

هàناك بàعض الàسنوات ا,àالàية الàتي كàانàت تàعانàي مàن العجàز ا,àالàي، حàيث ∂ àóويàل هàذا العجàز مàن الàفوائàض الàتي ∂ 

 (% of GDP) (العجز/الفائض (% of GDP) النفقات (% of GDP) الأيرادات السنة

2% 3.4 24% 37 26% 40.4 1962

11% 51.9 23% 113.7 34% 165.6 1965

15% 195.2 29% 375.3 44% 570.5 1970

-28% -1027.8 72% 2656.1 44% 1628.3 1975

10% 1046.9 55% 5761.6 65% 6808.5 1980

-11% -893.4 50% 3905.4 38% 3012 1985

-4% -310.6 33% 2752 30% 2441.4 1990

1% 108.4 43% 4629.4 44% 4737.8 1995

2% 440.4 30% 5403.2 33% 5843.6 2000

26% 17600.3 32% 21343 58% 38943.3 2005

30% 24387 38% 30883 68% 55270 2007
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 wàد بàمdعيدة اàة بàقUعàضاع الàدا اخàهم جà,ن اàك، مàذلàيات. لàتياطàن ا>حàقة أو مàسابàسنوات الàي الàليها فàصول عàeا
اKنàفاق الàعام واKيàرادات فàي لàيبيا لàلتحقيق بàشكل àDريàبي لàلفترة مàن ۱۹٦۲ إلàى ۲۰۰۷. بàشكل عàام, تàنقسم هàذه 
الàدراسàة إلàى اربàع أقàسام. بàعد هàذه ا,àقدمàة، وسàيتم تàقدC اسàتعراض أدبàيات الàدراسàات ذات الàصلة فàي الàقسم الàثالàث، 

أما القسم الرابع فأنه يعرض النتائج التجريبية واخيرا خUصة هذا البحث ستكون في اaزء اBامس.  
الدراسات السابقة 

فàي هàذا اàaزء تàقوم الàدراسàة بàتقييم اdدب الàنظري, فàالàعديàد مàن الàدراسàات التجàريàبية تàعتمد فàي اسàاسàها عàلى الàربàط 

بwà اKنàفاق الàعام واKيàرادات. ومàع ذلàك، فàإن ا>تàفاق عàلى ا>نàتماء بwà اKنàفاق اàeكومàي واKيàرادات الàنفقات غàير 
مàوجàودة. وفàي هàذا السàياق فàإن الàورقàة تسàلط الàضوئ عàلى أنàواع مàختلفة مàن الàدراسàات التجàريàبية كàذلàك التفسàير 

الذي يعتمد على الربط بw هذه ا,تغيرات. 
فàي دراسàة لàتقييم الàعUقàة بwà ا>نàفاق الàعام واdيàرادات الàعامàة، وجàد Wong and Lim 2005 أن الàنتائàج 
تàدعàم فàرضàية الàضريàبة تàؤدي إلàى ا>نàفاق كàما أن اdيàرادات تسàبب ا>تàفاق فàي مàالàيزيàا وبàينما فàي الàسعوديàة ، نàتائàج 
Al Qudair 2005 تààدعààم فààرضààية الààتزامààن ا,ààالààيNyamongo et al  2007 اسààتخدمààوا ààqوذج 
عàامàل تàصحيح اàBطاء فàي تàقييم الàعUقàة بwà هàذيàن ا,àتغيريàن، نàتائàج بàحثهم كàشفت عàن عUàقàة طàويàلة اdمàد بàينهما. 

نàفس الàنتائàج ∂ الàوصàول الàيها فàي دراسàة Amoah and Loloh فàي عàام 2008 عàندمàا درسàا اàeالàة الàغانàية 
 wàل بàجdلة اàويàة طàقUàناك عàد أن هàراء، وجàجKفس اàتخدام نàاسàترك بàل ا,شàلتكامàقرلàرنàقل قàنهجية انàتخدام مàاسàب
اdيààرادات والààنفقات فààي دراسààة Aisha and Khatoon 2009 لààلحالààة الààباكسààتانààية. فààي ا,ààقابààل هààناك 
الàعديàد مàن الàدراسàات الàتي أجàريàت عàلى بàعض الàبUد والàتي لàم تàتمكن مàن إثàبات الàعUقàة طàويàلة اdجàل بwà اdيàرادات 

 AlanaGil و Zapf and Payne 2009 نààل مààة كààثال دراسàà,بيل اààلى سààنها عààة ومààعامààنفقات الààوال
2009 حàيث اسàتخدمàت هàذه الàدراسàات مجàموعàة مàختلفة مàن طàرق ا,àنهجية الàبحثية واسàتنتجت عàدم وجàود 

عUقة طويلة اdمد بw هذين ا,تغيرين. 
بàعد هàذا السàرد الàتاريàخي السàريàع لàدراسàات الàسابàقة لà∑دب التجàريàبي، فàأنàه ≤àكن الàتأكàيد عàلى أن هàذه الàدراسàات قàد 

اعààطت فààهم واضààح لààلعUقààة ا>قààتصاديààة بwàà اdيààرادات والààتفقات الààعامààة فààي مààختلف الààبUد. عUààوة عààلى ذلààك فààإن 
ا>قàتراحàات ا,àبنية عàلى الàربàط بwà اdيàرادات والàنفقات الàعامàة لàيس لàها àqط مàعw ومحàدد بwà ا>قàتصاديàات سàواء كàانàت 

اقàتصاديàات نàامàية أو مàتقدمàة. فàي اàBتام، فàإن الàنتائàج الàتي ≤àكن اàeصول عàليها تàكون حàساسàة لàلطرق ا,سàتخدمàة فàي 
تقدير ا,تغيرات وكذلك طبيعة وخصائص البيانات.  

www.giem.info � 44الصفحة | 

اFقتصاد

http://www.giem.info


العدد 49   |  حزيران/ يونيو  |  2016

البيانات ومنهجية البحث 
هàذه الàدراسàة اسàتخدمàت الàبيانàات الàسنويàة لà∑يàرادات الàعامàة والàنفقات الàعامàة والàصادرة عàن تàقاريàر مàصرف لàيبيا 
ا,àركàزي مàن سàنة ۱۹٦۲ إلàى ۲۰۱۰. أمàا فàيما يàتعلق àöنهجية الàبجث فàإن الàدراسàة اسàتخدمàت كàل مàن اخàتبار جàذور 
الàوحàدة Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test وكàذلàك اخàتبارات الàتكامàل ا,شàترك لàكل 

مàن Engle-Granger and Johansen co-integration Tests. فàيما يàخص الàنموذج 
 Ordinary Least) ةàعاديàصغرة الàعات الàربà,قة اàريàتخدام طàاسàلل بàE وفàات سàبيانàإن الàتخدم فàتصادي ا,سàا>ق

Square) وذلك لقياس ا>نحدار، وبالتالي فإن qوذج ا>نحدار ا,راد تقديره سيكون كما يلي: 

حيث أن كU من R و ó  EXثUن اdيرادات العامة والنفقات العامة على التوالي. 
النتائج: 

عààادة مààا تààبدأ الààدراسààات ا>قààتصاديààة التجààريààبية - فààي عààلم ا>قààتصاد الààقياسààي - عààند دراسààة الààعUقààة بwàà ا,ààتغيرات 
ا>قàتصاديàة الàكلية بàاسàتخدام اخàتبارات جàذور الàوحàدة مàن اجàل مàعرفàة خàصائàص السàلسلة الàزمàنية ا,àراد اخàتبارهàا 
بهàدف ضàمان صUàحàيتها لUàخàتبار، وفàي هàذه الàدراسàة قàمنا بتحàليل الàبيانàات بàاسàتخدام اخàتبار جàذور الàوحàدة والàذي 

يàààطلق عàààليه Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Test. نàààتائàààج ا>خàààتبار 
 .I(1) ولdاظهرت أن ا,تغيرات ساكنة على الفرق ا

اàBطوة الàثانàية فàي التحàليل هàي اخàتبار الàعUقàة طàويàلة ا>جàل بwà ا,àتغيرات ا>قàتصاديàة (اdيàرادات والàتفقات). مàن 
اجل Eقيق هذه الهدف، قامت الدراسة باختبار عينة الدراسة باستخدام أو>:  

تààقنية الààتكامààل أيààنقل - قààرانààق (Engle-Granger’s cointegration technique). هààذه 
اàBطوة فàي الàعادة تàبداء بàاخàتبار الàسكون لàبواقàي اخàتبار جàذور الàوحàدة Test(ADF). اàaدول الàتالàي يàعرض 

نتائج ا>ختبار. 
 جدول (۲): اختبار التكامل ا,شترك والعUقة طويلة ا>جل للمتغيرات 

كàما هàو مàبw فàي اàaدول اعUàه، نUàحàظ أن نàتائàج ا>خàتبار اظهàرت أن بàواقàي ا>خàتبار(ADF residuals)  غàير 

سàاكàنة عàلى ا,سàتوي كàما أن قàيمة F-statistic ا®àسوبàة لàبواقàي ا>خàتبار والàتي تàقدر بàقيمة -۱.٤٤ هàي اكàبر 
مààن الààقيم اààeرجààة ا,ààقترحààة مààن قààبل MacKinnon 1996 عààلى مسààتوى مààن اdهààمية ٥٪. عààليه فààإن هààذه 

Cointegration Regression ADJ. R2 ADF of Residuals 

R= 0.162  -1.44
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الàنتيجة غàير قàادرة عàلى رفàض فàرضàية الàعدم والàتي تàنص عàلى أنàه > يàوجàد تàكامàل مشàترك بwà ا,àتغيرات, وبàناء عàلى 
ذلàك فàأنàه ≤àكن ا>سàتنتاج أن الàعUقàة طàويàلة ا>جàل بwà اdيàرادات والàنفقات الàعامàة غàير مàوجàودة وان السàياسàة ا,àالàية 

ا,ààنفذة فààي لààيبيا غààير مسààتدامààة وغààير قààادرة > عààلى تààلبية مààتطلبات الààنمو ا>فààتصادي و> عààلى مààجابààهة الààصدمààات 
وا>زمات ا>قتصادية.  

كخàطوة اضàافàية بهàدف اàeصول عàلى عUàقàة مàحتملة بwà ا,àتغيرات فàي ا>جàل الàطويàل، فàإن الàدراسàة طàبقت اخàتبار 
جààààوهààààنس لààààلتكامààààل ا,شààààترك Johansen co-integration method 1988 لààààتحقيق هààààذا 
 unlimited) (رàثdا ) تركàل ا,شàلتكامàدد لà®ير اàبة غàرتàتبار الàن اخàل مàج كàتائàي نàتالàدول الàaلخص اàغرض. ويàال

cointegration rank test,Trace) وكààذلààك اخààتبار الààرتààبة غààير ا®ààدد لààلتكامààل ا,شààترك (اààeد 
 unlimited cointegration rank test, Maximum)) (يةàààààààذاتàààààààلقيمة الàààààààصى لàààààààا>ق
Eigen value). نàتائàج كUà مàن ا>خàتباريàن فشàلت فàي رفàض فàرضàية الàعدم والàتي تàنص عàلى عàدم وجàود تàكامàل 
 wàل بàلة ا>جàويàة طàقUàد عàوجàه > تàتنتج أنàنا نسàانàك فàلى ذلàناء عàمية ٥٪. بàة أهàلى درجàتغيرات عà,ا wàترك بàمش
اdيرادات والتفقات العامة, وبالتالي فإن السياسة ا,الية الليبية غير مستدامة خUل الفترة من ۱۹٦۲ إلى ۲۰۱۰ م. 

Table 4: (Johansen’s Cointegration Test) جدول (۳) اختبار التكامل ا,شترك  

أخàيرا قàامàت الàدراسàة بàاسàتحدام مجàموعàة مàن اخàتبارات الàتشخيص مàن اجàل مàعرفàة مàدي صUàحàية الàبيانàات ا,سàتخدمàة 

 Test (LM) لسليààباط التسààتبار ا>رتààي اخààتبارات هààذه ا>خààة. هààدراسààج الààتائààز نààتعزيààك لààذلààة وكààدراسààي الààف
 Normality طبيعيààع الààتوزيààتبار الààيرا اخààوأخ ،Test(ARCH) سààتجانààدم الààتبار عààى اخààة إلààافààا>ضààب
Test. جميع ا>ختبارات اثبتت أن البيانات ا,ستخدمة > تعاني من أي مشكل احصائية وأنها صاeة للتقدير. 

null hypotheses Max-Engen Value Critical value (5%) Probability 

r=0 0.1990 10.161 15.494 0.2685

r ≤1 0.0088 0.3931 3.8414 0.5307

null hypothesis Max-Engen Value Critical value (5%) Probability

r=0 0.1990 9.7682 14.264 0.2276

r≤1 0.0088 0.3931 3.8414 0.5307
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اkاÑة 
تàواصàل ا>حàداث وا>زمàات ا>قàتصاديàة مàنذ عàام ۱۹۳۰ وحàتى يàومàنا هàذا جàعلت السàياسàة ا,àالàية غàأيàة فàي اdهàمية 
خàصوصàا لàدى ا>قàتصاديwà واàeكومàات وبàالàتالàي هàي مàهمة جàدا لàلحفاظ عàلى الàتوازن ا>قàتصادي فàي الàدولàة. عàلى 

مàدي الàعقديàن ا,àاضàيw اسàتطاعàت لàيبيا أن تàرفàع مàن قàيمة انàفاقàها الàعام عàلى بàعض الàقطاعàات ا>قàتصاديàة وا>جàتماعàية 

بسàبب àEسن الàوضàع ا,àالàي لàلدولàة بàعد ارتàفاع أسàعار الàبترول اàBام. ومàع ذلàك، فàإن تàذبàذب وعàدم اسàتقرار أسàعار 
الàنفط اàBام قàد أضàعف ا,àركàز ا,àالàي لàلدولàة وبàالàتالàي فàهناك حàاجàة مàلحة إلàى اعàادة تàقييم السàياسàة ا,àالàية لàلدولàة حàتى 
àºنب ا>قàتصاد الàوقàوع فàي اخàتU>ت مàالàية. إن الàفهم الàعميق لàلعUقàة بwà اdيàرادات والàنفقات الàعامàة ≤àكن أن يàوضàح 
لààلحكومààة كààيف تààخصص وتààوزع مààواردهààا ا,ààالààية بààشكل كààفوء وفààاعààلية حààتى يààتم ààEقيق اdهààداف ا>قààتصاد 

وا>جتماعية للمجتمع. 
فàي هàذه الàدراسàة، ∂ اسàتخدام الàبيانàات الàسنويàة dيàرادات والàنفقات الàعامàة مàن عàام ۱۹٦۲ إلàى ۲۰۰۷، كàما ∂ àEليل 

 wàنية بàزمàة الàقUعàد الàديàي لتحàياسàتصاد السàت ا>قUليàE يàتخدم فàية تسàصائàيب احàالàدة أسàتخدام عàاسàات بàبيانàذه الàه

ا,àتغيرات ومàن ثàم ≤àكن أن نسàتنتج الàوضàع اàeالàي ,àوقàع السàياسàة ا,àالàية لàلدولàة. فàيما يàتعلق بàاخàتبار جàذور الàوحàدة 
ADF Test فàقد بwà ا,àتغيرات أنàها مàتكامàل عàلى مسàتوى الàفرق اdول، بàينما كàل مàن اخàتبار الàتكامàل لàكل مàن 
 Johansen  co-integrationو  Engle-Granger  co-integration  test)
test) فàقد أثàبتت أنàه > تàوجàد أي عUàقàة بwà اdيàرادات والàنفقات الàعامàة فàي ا,àدى الàطويàل àëا يàعني أن السàياسàة 
ا,àالàية فàي لàيبيا غàير مسàتدامàة وان ا>قàتصاد يàعانàي مàن اخàتU>ت مàالàية فàي ا,àدى الàقصير والàبعيد وعàليه فàإنàه غàير قàادرة 
عàلى مàواجàهة ا>زمàات ا>قàتصاديàة كàما أنàها غàير قàادرة عàلى قàيادة ا>قàتصاد لàتحقيق اdهàداف الàعامàة لàلدولàة. لàذلàك 

على صناع القرار اعادة صياغة حجم اKيرادات والنفقات العامة öا يتماشى مع متطلبات ا,رحلة. 
بàناء عàلى ∂ اàeصول عàيله مàن نàتائàج فàإن هàناك بàعض الàتوصàيات والàتي ≤àكن تàلخيصها كàما يàلي: يàنبغي عàلى اàeكومàة 

محاولة مواجهة اyثار ا,ترتبة على هذه السياسة إلى هذه النقطة.  
فàأو> وقàبل كàل شàيء، يàجب أن يàتم اعàادة تàقييم اKنàفاق الàعام مàن اجàل الàتحقق مàن مàدى مàساهàمته فàي تàخصيص 

ا,وارد في ا>قتصاد بكفاءة، فضU عن مدى قدرته على óويل النمو ا,تزايد في فئات اKنفاق. 
ثààانààيا، يààجب عààلى اààeكومààة الààبحث عààن سààبل اخààرى مààن اجààل اعààادة تààرتààيب الààعUقààة الààزمààنية بwàà اKيààرادات الààعامààة 
والàنفقات بàطريàقة تàتناسàب مàع إمàكانàية تàعبئة اKيàرادات لUàقàتصاد. هàذا اdمàر ≤àكن أن ≤هàد الàطريàق لàوضàع إطàار ,àيزانàية 
سàليمة فàي ا,àدى ا,àتوسàطة اdجàل وكàذلàك سàيساعàد السàلطة ا,àالàية فàي السàيطرة عàلى اKنàفاق بàد> مàن زيàادة اKيàرادات 
لàها، وبàالàتالàي اعàادة ا>نàضباط ا,àالàي دون الàتعريàض لàتراكàم الàعوامàل الàتي تàؤثàر عàلى الàنمو ا>قàتصادي فàي ا,àدى الàطويàل 

للدولة. 
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